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 بين الدستور واتفاق الطائف اتفاق الدوحة

 د. صالح طليس

بحث منشور في كتاب اتفاق الدوحة اصدار المؤسسة اللبنانية للسلم 
 9002منشورات المكتبة الشرقية  –الأهلي الدائم 

 المقدمة

شكل اتفاق الدوحة محطة مفصلية في تاريخ النظام السياسي اللبناني، حيث جاء هذا الاتفاق 
 ب أزمة سياسية وأمنية حادة، هددت مؤسسات الكيان ووحدة المجتمع اللبناني.في اعقا

بعض زمات التي تعرض لها لبنان على الرغم من تغير قد تكون هذه الأزمة شبيهة بالأ
اقليمية  زمات التي تعصف به كلما هبت رياحاللاعبين على المستوى الاقليمي أو الداخلي.  تلك الأ

 ه الداخلية وتضعه على حافة الهاوية.أو دولية تصرب تصدعات

واخر العهد الثاني الممدد من مسيرة الطائف، الذي انتهى ظهرت هذه المرحلة المتأزمة في أ
ترافق مع استقطاب وساط المجتمع اللبناني؛ انقسام م حاد في أدون انتخابات رئاسية وفي ظل انقسا

 بعاد دولية واضحة المعالم.إقليمي وبأ

المريض، كما هدد  جرح اللبناني النازف الذي هدد حياةوحة هو البلسم والترياق للكان اتفاق الد
، الذي جاء هذا الاتفاقأثار  فراد العائلة العربية ككل والتي تعاني ما تعانيه.  وقدبالانتقال إلى أ

عدداً -معلنة كانت أم ضمنية - ،قليمية ودوليةبمباركة إو ميرها أبمبادرة كريمة من إمارة قطر وسمو 
 .علاقته باتفاق الطائفو من التساؤلات أبرزها على الصعيد الدستوري 

أبرزها  ،حول عدة نقاط دستورية جدالاً فقد آثار الاتفاق لهذا  مني والسياسيالطابع الأ ورغم
هل جاء اتفاق الدوحة طريق مسدود.  ف الذي وصل تطبيقه كما بدا الىعلاقته بتعديلات الطائف 
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النظام السياسي باتجاه  ل في صيغةهل عد    ؟ل في بنودهل أو عد  هل كم   ؟ مأزقهمن  ليخرج الطائف
 ؟كان مجرد اجتهاد لتفسير بعض بنود الطائف وبعض نصوص الدستور ما؟ أم أنه

جابة على هذه التساؤلات وغيرها من وجهة نظر دستورية لا بد لنا من مناقشة للتمكن من الإ
 رغم الترابط الوثيق فيما بينها. جاء بها اتفاق الدوحة كل على حدةالبنود التي  النقاط الأساسية أو

بناني يتميز لكن قبل أن نبدأ بمناقشة هذه النقاط لا بد من التذكير بأن النظام الدستوري الل
ن دراسة ر والثانية هي المواثيق الوفاقية. لهذا فإهي الدستو  ىولبقيامه على ركيزتين أساسيتين:  الأ

، بل لا بد لنا من دراستها فحسب بمواد الدستور ساس دراسة علاقتهالا تقوم على أ قبنود الاتفا
ومقارنتها مع بنود المواثيق الوفاقية القائمة بين طوائفه المتعددة وربما هنا تكمن أهمية دراسة هذا 

 الاتفاق ونتائجه على صعيد النظام السياسي والدستوري اللبناني.

ن القراءة الأولى لنص الاتفاق الذي فهي التي تظهر لنا بوضوح مما النقاط التي سنعالجها أ
 ين الرئيسية التالية:العناو  ،الالتزام بمبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف لى، إضافة إتناول

 ة العيش المشترك والسلم الأهلي بين اللبنانين.نقاذ لبنان وعلى صيغالتأكيد على إ -1

 انتخاب رئيس جديد للجمهورية. -2

 عاقة عمل الحكومة.ة... والتعهد بعدم الاستقالة أو إ تشكيل حكومة وحدة وطني -3

 اعتماد القضاء كدائرة انتخابية. -4

الاتفاق بالدستور وباتفاق ن التساؤلات التي سنحاول الاجابة عليها هي مدى التزام هذا وبما أ
ما تتعلق إ نها:ا، وذلك لأذكورة، دستوريا وميثاقيل معالجة النقاط الأربع الماو ننا سنحفإ الطائف؛

 و بمواد دستورية، كالنقطتين الثانية والثالثة،ردت في مقدمة الدستور، كالنقطة الأولى، أبنصوص و 
 . عةنها تتناول حقا دستوريا )حق الانتخاب(، كالنقطة الرابأو أ
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 يغة العيش المشترك.ولى:  الحرص على صنقطة الأ ال

غة التي ربما هي مبرر وجود لبنان مواثيق اللبنانية، فهذه الصيابت الحدى ثو تشكل هذه العبارة إ
كانت بارزة في كافة النظم والاتفاقات التي أسست لقيام الجمهورةية اللبنانية، كما بقيت في صلب 

صرار الضمني أو العلني على الحفاظ على صيغة ي تلت نشوء الجمهورية حيث نجد الإالمواثيق الت
 العيش المشترك.

مارة كان هناك تعايشاً واختلاطاً في القرى مقامئين والمتصرفية، ومنذ عهد الإا قبل القائفحتى م
للعيش  أي أن التجربة الاجتماعية  مراكز العبادة كما أسماء أصحاب القبور؛ اللبنانية تدل عليه

 . ، بل ربما كانت أمتن منهاكانت قد سبقت التجربة السياسية المشترك

السياسية كان الحرص واضحاً على هذه الصيغة، ففي عهد فخر الدين ومع بداية التجربة  
، وكان هناك هو ابراهيم نحيماس ةهودييمن الطائفة الزيراً أو وكيلًا لأشغال المالية كان هناك و 

 حبيشالخازن والشيح والشيخ  نوأحمد الخالدي والحاج كيوا شلبي مسلمين ومسيحين مثل مصطفى
الحفاظ على صورة العيش المشترك  هن هذا التمثيل الطائفي كان هدفأ . ويستنتج الباحث1وغيرهم

 دون وجود نصوص مكتوبة تفرض هذه الصيغة.

التي أعقبت الحرب المصرية التركية،  1441حداث ن الذي جاء بعد أتينظام القائمقامي وفي
اق بين تركيا والدول بالاتف ،حداها مسيحية والثانية درزيةيتين إم جبل لبنان الى قائمقامعندما قس  و 

فاظ على العيش ن الحرص على الحسا، بريطانيا، روسيا، بروسيا(، فإالاوروبية الخمس )فرنسا، النم

                                                           
1
 . 0222دار النهار للنشر،الطبعة الاولى، بيروت، النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته.  :داود الصايغ  
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الست  لى جانب القائمقام تتمثل فيها الطوائفإارية دالمشترك المهدد تجلى في إنشاء مجالس إ
 .2الكبرى 

طويلًا، واستبدل بنظام لم يدم  الذي جاءت بها القائمقاميتانفي العيش لكن هذا النموذج 
مس اتفاق تركيا والدول الخ ثمرة  1481ول ساسي لجبل لبنان وبروتوكلنظام الأفكان ا المتصرفية،

 .  نهاهداف لكل مالكبرى رغم تباين المصالح والأ

ول الذي يعترف يومها النص الرسمي الأول يشكلان النظام الاساسي والبروتوك واعتبر
ع دارة عندما وز  ا الطائفية في الإنهما كرس  إلا أذاتي والذي كان له صفة دولية، الباستقلال لبنان 

ساس الطوائف الست الكبرى، كما فرضا مبدأ الادارة الذي يعاون المتصرف على أعضاء مجلس أ 
بهدف الحفاظ على صيغة العيش ذلك كان  قددارية والقضائية، و الطائفية في التعيين بالوظائف الإ

 المشترك.

كما يظهر بوضوح  النموذج للعيش فقد حرص الذين صاغوه على هذا 1228ما في دستور أ
هذا تدل على نية المشرعين بالحفاظ على هذه الصيغة التي تحفظ التي  , 29و  11و  2في المواد 

 1228في مجتمع متعدد الطوائف ومختلط في معظم مناطقه. واذا كانت معظم مواد دستور  ايشعتال
لمواد الثلاث كانت لبنانية المنشاء ن هذه ار الجمهورية الثالثة في فرنسا، فإمن دستو قد استقيت 

ا طارا مناسيا لهذا من صياغة ميشال شيحا، معتبرين أنها وضعت إنهوالتوجه، حيث يرجح الباحثون أ
 وتفاعلهم.  العيش بين اللبنانيين وتلاقيهم

ب، و انتداهرت في مرحلة استعمار ألانها ظ ممكناهذه الصيغة كان الانتقاد او التشكيك ب ذاوا  
فرضاً على اللبنانين. فميثاق  وضح ولم تفرضالاستقلال كانت أ ن النصوص والمواثيق التي تلتفإ

جمعت عليه الغالبية الساحقة أن بل كان ترجمة لواقع يلم يكن مجرد تسوية بين زعيمين سياسي 1243
د. زهير شكر... والذي وان اعتبر تسوية طائفية على  رين عشية الاستقلال على حد تعبييمن اللبنان

                                                           
0
، بيروت لمؤسسات الدستورية، المجلد الاولا -نشأة ومسار النظام السياسي والدستوري زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري،. د.  

 .35:، ص0222
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نكار انه كان محاولة للحفاظ ، فإنه لا يمكن الإ المشاركة في الحكم والادارة كما يقول د. ادمون رباط
 .3ينيعلى صيغة العيش المشتركة بين اللبنان

الأزمات.  والعربي على الحفاظ على هذه الصيغة في فترة  4الحرص الدوليأي باحث يلاحظ 
الى هذه  ،في مطار رياق في عهد الرئيس فرنجية ،فقد أشار كيسنجر في مذكراته عن زيارة لبنان

 . 9نذاك كان مثالًا للتعاون والمشاركة بين مختلف الطوائف......وان لبنان آالصيغة "

صدر كلام ي ينات من القرن الماضي وعندما بدأعندما تهددت هذه الصيغة في احداث السبعو 
لى لبنان الصغير؛ نجد البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر القمة العربية حول التقسيم أو العودة إ

ن يمثل مصدر ثراء حضاري "ان تعدد المعتقدات في لبنا لبيضاء يشير بالحرف الواحد الىفي الدار ا
  بناء لبنان...".أن يساهم في بسط التأنس والتعايش السخي بين من شأنه أ

حيث تكررت بوضوح في اتفاق الطائف  وم الدولي وهذا الحرص العربيهذا المفهرجمة تم تلقد 
صبحت هي ذاتها في الفقرة ي، والتي أعليه نصت برزها ما العيش المشترك عدة مرات، وأ عبارة

 "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". 21/2/1221مقدمة الدستور المعدل في 

اليها الشك ليعبر بوضوح عن صيغة العيش  يمته الدستورية التي لا يرقىص وبقفجاء هذا الن
 ياها نوعاً من القدسية.إ المشترك ومعطياً 

رأينا التوافق  ،ورغم الانقسامات العربية ،2114في العام  مجدداً وعندما تهددت هذه الصيغة 
ص القيادات السياسية التأكيد على حر ب ؛الواضح على حماية هذه الصيغة في مقدمة اتفاق الدوحة

انقاذ لبنان والخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة : " ...اللبنانية على
 العيش المشترك..."

                                                           
5
انطون مسرة: انه جزء من مجرى تكوين الأمة اللبنانية وانه تعبير عن ارادة العيش المشترك وليس التنظيم الاداري والسياسي  يقول د.  

 .03/11/1791ووسائل هذا العيش المشترك.  في مقال له بجريدة الاوريان  

4
 لجمعية العمومية للامم المتحدة.خير دليل على الحرص الدولي نجده في عدد القرارات الصادرة عن مجلس الامن وا  

3
 .132وصفحة  147صفحة  )مرجع سابق(داود الصايع  
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لى استخدام إء فاق عندما ورد النص على حظر اللجو كما ورد النص مرة ثانية في خاتمة الات
على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم  ... بما يضمن عدم الخروج: "السلاح أو العنف

 ."ن على العيش معاً. ... بما يشكل ضمانة  لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهليياللبناني

 :على صيغة العيش المشترك التي يمكن القولالدوحة تفاق هكذا يظهر لنا بوضوح حرص ا
عنف الخلافات العربية وحدة الصراعات الدولية، نه مهما كان إنه إقرار بكونها سر وجود لبنان، وأ

فاننا نلمس الحرص العربي والدولي الواضح بالحفاظ على هذه الصيغة للتعايش بين الطوائف على 
 حياناً.دام هذه الطوائف لمصالح اقليمية أو دولية أالرغم من استخ

 :  انتخاب رئيس الجمهوريةالنقطة الثانية

تفق الاطراف على أن افاق موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية "تناول البند الاول من الات
ساعة  24يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني الى الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة خلال 

سلوب الامثل للجمهورية، علماً بأن هذا هو الأ لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً 
 ورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية".من الناحية الدست

أنها خذوا بنظرية الظروف الاستثنائية معتبرين من قراءة هذا البند أن المتحاورين قد أيظهر 
فهل كان هذا المخرج هو الحل الأمثل وهل ينسجم مع  .تجاوز المأزق الدستوري الحل الأمثل ل

 نصوص الدستور؟.

ول النصاب اللازم لانتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس لقد دار الجدل الدستوري ح
وحول النصاب  42لحود الممددة، وبدأ الخلاف الدستوري حول تفسير الفقرة الثانية من نص المادة 

ليها رئيس مجلس اب الثلتين في الجلسات التي دعا إالمطلوب لانتخاب الرئيس حيث تعذر تأمين نص
 النواب.

منها الفقرة  ،خرى دستورية أنصوص ة الرئيس لحود اشتد هذا الجدل ودار حول بعد انتهاء ولاي
وذلك عندما بدأ التداول باسم  ،ولىع انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأالتي تمن 42الثالثة من المادة 

من دستور الطائف والتي تنص  59ذا الجدل المادة كما طال ه قائد الجيش اللبناني كمرشح توافقي.
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أن المجلس المنعقد لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية  لا هيئة اشتراعية، ويترتب على "
 عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".

 58دور السلطة التنفيذية في اقتراح التعديل حيث تنص مادة  احتدم النقاش السياسي حولكما 
لى مجلس إرية باقتراع التعديل على أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون على حق رئيس الجمهو 

مة بسبب استقالة عدد وفي ظل الانقسام الحاد حول شرعية الحكو  ،ونظراً لنهاية ولاية الرئيس ،النواب
خل مع الخلاف اتتد ى خر فقد شكلت هذه المادة نقطة خلاف أ برزهم الوزراء الشيعة،من الوزراء أ
المعدلة التي تنيط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء في حال شغور  82حول المادة 

 سدة الرئاسة لأي علة كانت.

من الدستور ودور الحكومة في وضع مشروع  55المادة  حول الجدال الدستوري عنف ظهر و 
يل التي تتناول نصاب جلسات تعد 52من البرلمان، والمادة  الاقتراحالتعديل فيما لو جاء 

 والتصويت المطلوب بأكثرية الثلثين. البرلمانيةالدستور 

عدة أشهر حيث عاشت البلاد فترة من الفراغ الرئاسي والسياسي دام هذا الجدال الدستوري 
معظم ترافق مع انقسام سياسي حاد في الموقف حول شرعية الحكومة وصلاحياتها، مما شل عمل 

 ن التأزم هددت وحدة البلاد وصيغة العيش المشترك.لى مرحلة مالمؤسسات ووصل الوضع الأمني إ

ن الحل لدستورية رأى المتحاورون في الدوحة أمام تضارب النصوص اوأ لمعالجة الأزمة
تجاوز كافة النصوص الأخرى التي بو  42الأمثل هو في تعليق العمل بالفقرة الثالثة من مادة 

لس المنغقد لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر ن المجعلى أساس أ 59ض أو تمنع العمل بالمادة تتعار 
هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة..." مبررين ذلك 

وهي  ،داري لاستثنائية كما تسمى بالقانون الإبالظروف الاستثنائية، أي انهم اخذوا بنظرية الظروف ا
فهل تسمح هذه النظرية بتعليق العمل أو  .في القانون الدستوري  ما يطلق عليها اسم نظرية الضرورة

 ؟تجاهل بعض مواد الدستورب

 :أولًا: نظرية الضرورة
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مما لا شك فيه أن الدستور يسمو على ارادة الحكام وعلى جميع قوانين الدولة، إلا أن هناك 
ت الأزمات وهو ما أطلق أوقااستثناءاً لهذا المبدأ يسمح بالخروج عليه لحماية الدولة والمجتمع في 

 الدستوري نظرية الضرورة. عليه الفقه

كنظرية واضحة المعالم في الفقة  توقد برز  8غريق."لإة الى الفلاسفة اتعود جذور هذه النظري
شرعية "الضرورات تبيح ، وتبلورت في قاعدة فقهة 4وجدت سندها في آيات قرآنية، حيث 5الاسلامي

 لرومان في قول مشهور )سلامة الدولة فوق القانون(.وبرزت أيام ا المحظورات"،

ن القواعد الدستورية قد شرعت للظروف الاعتيادية، وفي جوهر النظرية:  ترى هذه النظرية أ
و كوارث طبيعية أو ستثنائية أو مرت بأزمة اقتصادية أحال تعرض الدولة لخطر جسيم أو ظروف ا

حوال لا تعد القواعد الدستورية والقانونية ففي مثل هذه الأ  قد تهدد كيان الدولة والمجتمع؛وباء عام 
 رادة وعمل السلطات كافة.الخطر بما تفرضه من قيود على إكافية أو ملائمة لمواجهة 

قانونية وضوابط للسلطات العامة باتخاذ  لسلطات العامة وفق شروط وبنودعندها تضطر ا
م، أي يجوز للسلطات العامة ورجالها بالخروج على تدابير استثنائية لمواجهة الخطر ودفع ضرره العا

مقتضى القواعد الدستورية والقانونية دون اتهامها باللامشروعية، لانقاذ الدولة من خطر أو أزمة 
 .2114و 2115اقتصادية أو أزمة سياسية أو غيرها كما هي الحال التي عاشها لبنان ما بين 

 موقف الفقه من نظرية الضرورة:ثانياً: 

علاه في ة من الشريعة الاسلامية كما ورد أ ردت قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" المستقاو 
قاتها يمجلة الاحكام العدلية، وكانت قد برزت في وقت مبكر بالنسبة للشرائع الحديثة، ومن تطب

                                                           
2
 .2، صفحة 1727 ، القاهرة,نوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، دار النهضةخد. ابراهيم ا  

9
وما  180صفحة  0229ام ع 9يلي، نظرية الضرورة الشرعية، مقارنة مع الوضعي، دار الفكر المعاصر بيروت  ط.حد. وهبة الز  

 بعدها.

8
،} وقد فصل لكم ما حرم عليكم، الا ما اضطررتم اليه، 0/195} فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم{ البقرة   

 .2/117وان كثيراً ليضلون بأهوائهم بغيرعلم( الانغام 
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ة في عام المجاعة نزال حد السرقل الحليفة عمر بن الخطاب لقاعدة إالشهيرة اسلامياً تعطي
 الالماني والفرنسي. د أبرزها في عصرنا الحالي الفقهوق  2لمعروف بعام الرمادة.واا

 لماني:الأ  الفقه -أ

ل وأهرنغ، فرأى أهرنغ ان ها هيغأخذ الفقه الالماني بنظرية التحديد الذاتي للارادة التي قال ب
ون عرفي يعطي للدولة الدولة تلتزم بالقانون بمحض ارادتها وانه يوجد الى جانب القانون المكتوب قان

الحق في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامتها، بما في ذلك مخالفة القواعد القانونية 
القائمة، وانها حين تخالفها انما تكون ارادتها قد اتجهت الى احلال قواعد أخرى تلائم الظروف 

ر لنظرية التحديد الذاتي "تعتبر حالة الضرورة وعلى هذا التفسي ثنائية لتحل محل القواعد السابقة.الاست
 .11مصدراً للقواعد القانونية، ولهذا السبب سميت بالنظرية القانونية للضرورة"

د القانون العام.  ساسية من قواعفي الفقه الألماني وأصبحت قاعدة أتقرت هذه النظرية وقد اس
من  41مادة ال لى حال الضرورة ونصتلمانيا جمهورية نصت دساتيرها المتعاقبة عوعندما أصبحت أ

 اً كان لرئيس الجمهورية بناء 84مادة اللى إذا لم يحل المجلس بالاستناد إنه "الدستور الحالي على أ
 .11ن يعلن حالة الضرورة التشريعية"لحكومة وموافقة مجلس البوندسرات أعلى طلب ا

جراءات الضرورية في حالة لإيعود لرئيس البلاد سلطة اتخاذ ا" على أنه 44كذلك نصت مادة 
 الاضطرابات الخطيرة...".

منهم وسلامتهم قاموا فباسم المحافظة على أ ،استعمالهم لهذه النظرية لكن الألمان تطرفوا في
، وتحت ذات 1214راضيها عام خرق معاهدة حياد بلجيكا واقتحام أبخرق معاهدات دولية مثل 

                                                           
7
 .82، صفحة 1775مي، القانون الجنائي الوضعي، دار النهضة العربية، الجنائي الاسلا قهد. يوسف قاسم، نظرية الضرورة في الف  

12
 .338، صفحة 0220القاهرة، ،0ي سرور، القانون الجنائي الدستوري، طحأحمد فت  

11
 .552صفحة   1792، 1انور الخطيب، المجموعة الدستورية، الكتاب الاول، ط   
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م قام بغزو الاراضي ث 1232برمة مع روسيا عام حالف المالشعار قام هتلر بخرق معاهدة الت
 .1241الروسية دون سابق انذار عام 

 الفرنسي: الفقه -ب

ورفض الفقه  ،في توسيعه لنظرية الضرورة يلمانتطرف الفقه الفرنسي كما فعل الفقه الألم ي
سمو  مبدأة الضرورة، وأسسوا رفضهم على بداية فكرة توسيع سلطات الحكومة في حالمنذ الالفرنسي 

وذلك خوفاً من تجمع السلطات بيد الحاكم مما يشجعه على الطغيان  ،الدستور وسيادة الأمة
 Carre De  مالبرغ كاري دييض الحقوق والحريات للأخطار الجسيمة. ورأى وتعر والاستبداد 

Malberg)) .12عدم ملائمة حالة الضرورة مع منطق الديمقراطية 

هذه الوجهة فجاءت خالية من نص واضح على حالة الضرورة.  لهذا تبنت الدساتير الفرنسية 
لكن الفقه الفرنسي لم يستطع الوقوف جامداً أمام الضرورات العملية التي كانت تدفع الحكومة 

طبيعة نظرية وساطه حول ك انقسام في أللتصرف على غير مقتضى الدستور والقانون، فكان هنا
البعض الآخر ان لها  ن لها مفهوماً قانونياً بينما رأىارأى بعض الفقه الفرنسي  الضرورة، حيث

 مفهوماً ذا طابع سياسي وواقعي.

هو أول  ،ن حالة الضرورة مصدر من مصادر القانون الذي يعتبر أ ،(Duguit)الفقيه وكان 
 لحالة الضرورة ومن أبرز شروطها: اً من وضع شروط

 ضراب عام. )ظرف استثنائيمسلحة أو إقيام خطر وطني داهم كحرب خارجية أو ثورة  -1
 يهدد سلامة الدولة(.

 ذة متناسبة مع حالة الضرورة فلا تتجاوزها.جراءات المتخيجب أن تكون الإ -2

                                                           
12

  G. camus, Ľetat de necessité en democratie, L.G.D.J 1965. P: 40, et suite. 



11 
 

ية لرقابة القضاء إضافة إلى عرضها على جراءات الضرور أن تخضع هذه الإيجب  -3
 .13ول اجتماع لهالبرلمان في أ

 الاستثنائية.توقف السلطات هذه الاجراءات بمجرد انتهاء الظروف  -4

وقد شيد صرح هذه النظرية قضاء مجلس الدولة الفرنسي في العديد من قراراته، فكانت النظرية 
 القضائية هي المصدر الأساسي لسلطات الادارة الاستثنائية في مختلف الظروف.

، فإننا نجد أن لمانيالوجود بفضل الفقهين الفرنسي والألى وان كانت هذه النظرية قد برزت إ
وذلك إما استناداً  ،نيخلال الحربين العالميتخاصة  ،لى استعمال هذه النظريةظم دول العالم تلجأ إمع
يطاليا، اليونان، مصر ا، إسبانيا، إو سويسر يز لها ذلك كما في ألمانيا ألى نصوص دستورية تجإ

 أو بموجب تفويض تشريعي: بريطانيا، والولايات المتحدة. ،وغيرها

 Camusدكتورة اللتقنين حالة الضرورة كما في قوانين الطوارىء.وتقول  وهناك اتجاه عالمي
تريد  جراء قديم استخدمته الدول الديمقراطية التي"ان وجود تشريع خاص يحكم أوقات الأزمات هو إ

صدار تشريعات خاصة تجنب اللجوء الى حالة الضرورة، فأوجدت بمقتضى نصوص دستورية إجازة إ
  .14الة الضرورة، والتي هي من وجهة نظر الديمقراطية نقيض حالة الضرورةللأزمات للحلول محل ح

ن حالة الضرورة في القانون الدستوري توازي نظرية أ (G. Morange)  ويرى جورج مورانج
 .19داري ية في القانون الإالظروف الاستثنائ

محاولا  ،نهم  18الى حالة الضرورة في المادة  حاول الدستور الفرنسي تنظيم اللجوءوقد 
 عماله.ف الرقابة على أ ضعاوء الى نظرية الضرورة وا  تسهيل مهمة رئيس الجمهورية في حق اللج

                                                           
13

 G. camus, Ľetat de necessité en democratie, ibid, p:180. 

14
 G. camus, Ľetat de necessité en democratie, ,ibid,p:183. 

13
باشر وتتوقف "عندما تتعرض نظم الجمهورية واستقلال الوطن وسلامة اراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية لخطر كبير وم 12نص مادة   

السلطات العامة الدستورية عن سيرها المنتظم يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المقتضاة في هذه الظروف وذلك بعد استشارة 

 الوزير الأول ورئيسي مجلس البرلمان، والمجلس الدستوري ويوجه رسالة الى الأمة يطلعها فيها على التدابير التي اتحذها".
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 الفقه اللبناني -ج

ذا كان الدستور اللبناني قد جاء خالياً من النص على حالة الضرورة فلأنه كان مقتبساً عن وا  
ن الدستور الذي لم ينص هاء بأويرى بعض الفق .1459دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا لعام 

علان حالة الطوارئ الواردة إليها ضمناً في بعض مواده مثل إ صراحة على حالة الضرورة قد أشار 
  من دستور الطائف عند الحديث عن صلاحيات مجلس الوزراء. 89مادة الفي نص 

صدار مشروع ، والتي تجيز إمن الدستور القديم 94ن المادة أنور الخطيب أيعبر المرحوم د. 
من الدستور  41ادة بنص المادة حالة الضرورة، ويشبه هذه الملانما هي تطبيق  ،القانون بمرسوم

لى مجلس مة إلا بعد أن ترسل إن حالة الضرورة التشريعية لا تعلنها الحكو الألماني التي تنص على أ
وتعلق الثقة على اغ مشروع قانون مستعجل فيرفضه المجلس... أو ترسل مشروع قانون تالبوندس

 .18قراره ويرفضه المجلسإ

نه "لا يجوز أن يفتح من الدستور التي تنص على أ 49ادة ن المكما يعتبر د.محسن خليل أ
ذ رئيس ت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخاعتماد استثنائي الا بقانون خاص، أما اذا دع

ضافية أو تح اعتمادات استثنائية او إراء بفالجمهورية مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوز 
 . 15بنقل اعتمادات في الموازنة...

من الدستور والذي يشكل  48صدار الموازنة بمرسوم وفقاً للمادة أن إكما يرى د. زهير شكر 
هي اقرار الموازنة بموجب و  ،صلاحية استنائية في التشريع الحالي خلافاً للقاعدة البرلمانية الجوهرية

لى تأمين استمرارية الدولة وتنفيذ التزاماتها المالية وذلك عند تأخير المجلس بهدف إ قانون، إنما
 .14قرار الموازنة العامة للدولةرسة صلاحياته المالية المتعلقة بإو يتقاعس عن مماأالنيابي 

                                                           
12

 .559و 552صفحة  1792، 1طيب، المجموعة الدستورية، الدولة والنظم السياسية، طانور الخ  

19
 .298صفحة  1774ة، ي، الدار الجامعيا:  الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستورحابراهيم شي  

18
دستورية، المجلد الثاني، بيروت المؤسسات ال -زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري،نشأة ومسار النظام السياسي والدستوريد.  

 .387، ص:0222
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ن لم يكن هناك نص دستوري واضح في لبنان على حالة الضرورة فيمكن استخلاصها من وا  
نها لا زالت كام العدلية الذي يرى بعض الفقه أحونية العامة ومن نصوص مجلة الأقانالمبادئ ال

 .12سود انها تشكل مبادئ عامة مستوحاة من روح النصوصيرى د. أالتي ، و سارية المفعول ولم تلغ

اسوة بمثيله الفرنسي على تغليب المبادئ اللبناني وقد جرت سياسة مجلس شورى الدولة 
رقم  ، حيث جاء في قرارهلهاأو تقييدها معها عند تعارضها لى النصوص القانونية القانونية العامة ع

"إذا تضمنت الأحكام القانونية نصوصاً صريحة تخالف المبادئ للقانون، يلجاء  ما يلي: 22\21
القاضي إلى التقليل قدر الإمكان من أهمية هذه النصوص تأميناً لتفوق المبدأ العام على الأحكام 

 21"ية، باعتبار أن تلك النصوص تتضمن أحكاماً استثنائية يجب تطبيقها بصورة حصريةالقانون

لمانيا قانوني عام له قيمة دستورية في أ ن حالة الضرورة هي مبدألص من كل هذا إلى أنخ
وقد وجد هذا المبدأ اساسه في مبدأين أكثر شمولًا  ،وغيرها وله قيمة تشريعية في فرنسا وفي لبنان

داري وقد ربط القضاء الإ بقاء على سلامة الدولة.ر المرافق العامة ومبدأ ضرورة الإأ سيمبد :هما
نظرية الضرورة بهذين المبدأين جاعلًا من الضرورة الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية 

 شريعات الأزمات.وت

ولما  ،والدولة ككل مام خطر يهدد سير المرافق العامةأ ن انفسهمو المتحاور  عندما وجد ،لهذا 
بسبب الظروف  ،كان لا بد لهم من الأخذ بنظرية الضرورة ،رأوا ضرورة الابقاء على سلامة الدولة

اهم يهدد مصير الكيان الاستثنائية التي تعيشها البلاد خاصة وان شروط تطبيقها متوافرة بخطر د
برزت عقبات دية حيث و صعوبة التصدي لهذا الخطر بتطبيق نصوص الدستور العاوباستحالة أ

ان الرقابة البرلمانية  أي ؛خذ بها هو البرلمانكان لا بد من تجاوزها. والأهم من كل ذلك أن من سيأ
يتوقف أمامها  رادة التيالوحيد للارادة الشعبية، تلك الإ ويعتبر الممثل ،ن البرلمان سيد نفسهمتوفرة وأ

ول الفقية الفرنسي الكبير انون وضعي كما يقوهي المصدر والسيادة العليا لكل ق وجود كل قانون 

                                                           
17

  .1248-1249، 22صفحة الجامعة اللبنانية، "القانون المدني: المدخل والأموال، سود أد.نقولا  

02
 .040، ص: 1775 -1770، مجلة القضاء الاداري، 1770 -0-12تاريخ  31القرار رقم   
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كان  رادة الأمة مهماوالقانونية ويكفي أن تظهر إ دستوريةسييس "إن الأمة غير مقيدة بالأصول ال
 مامها كل قانون وضعي...".الشكل الذي تظهر فيه هذه الإرادة، لكي يتوقف أ

 :النقطة الثالثة

 16   وزيراً موزعة على أساس  30 دة وطنية من تشكيل حكومة وح :علان(البند الثاني في الإ)

هذا الاتفاق بعدم الاستقالة  طراف بمقتضىلرئيس، وتتعهد الأل  3للمعارضة، و 11 وزيراً للأغلبية، 
 .عاقة عمل الحكومةأو إ 

خرى ليعالج أسباب الأزمة السياسية التي كانت تعصف بالبلاد، جاء هذا البند كما البنود الأ
والجدل يدور في أوساط الطبقة السياسية مترافقاً مع   2006الوزراء الشيعة أواخر العام فمنذ استقالة 

الثلث المعطل أو الثلث  قد كان محور هذا الجدل احتقان مذهبي وطائفي في الشارع اللبناني، و 
استعماله يدل على بعد سياسي، مع أنه في حقيقة الأمر هو تعبير  في حتى الضامن وهو تعبير

 .سنوضح لاحقاً  ، كمخاطئ سياسي

ن الاتفاق على تعيين حكومة اتحاد وطني توزع فيها المشاركة وفق نسب وقد رأى البعض أ
كثرية النيابية، بالتعاون ما يقضي بتشكيل الحكومة وفق رغبة الأحددت في الدوحة هو تجاوز لعرف 

 زيع.ساس دستوري لهذا التو بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وأنه لا يوجد أ

مع تشكيل أول حكومة للرئيس رفيق الحريري جاء طرح تعبير الثلث المعطل  نفحقيقة الأمر أ
و لوجود كتل نيابية ونواب داعمين عدم وجود أكثرية نيابية متجانسة أونظراً ل .في عهد الرئيس لحود

وزراء سمي ا الرئيس الحريري بعدد من المللرئيس لحود، احتفظ لنفسه في الحكومتين اللتين شكله
الثلث المعطل مع العلم أنه لا وجود لثلث معطل في الدستور ولا وجود لحصة رئيس الجمهورية في 

 .21الحكومة
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 . 954، ص:0222سابق، المجلد الثاني، بيروت زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري، مرجع د.  
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خلاف حول على مع تشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة   2005وعادت المسألة لتتجدد عام 
توقيع على مراسيم لكان يصر في كل الحالات على عدم االذي هذا الثلث بينه وبين الرئيس لحود، 

يمكنه من منع مجلس الوزراء من  10دون أن يكون له عدد من الوزراء يتجاوز الـتأليف الحكومة 
 .اتخاذ قرارات في الأمورة الهامة التي تستوجب موافقة ثلثي عدد مجلس الوزراء

ة لكن هذا الخلاف حول الثلث المعطل أو الضامن الذي دار بين رئيسي الجمهورية والحكوم 
, وهو المعنى المذهبي عندما طرحت مسألة المشاركة  2006أواخر العام في أخذ معنى آخر 

ن هذا التعبير هو تعبير سياسي خاطئ وكما قلنا إ .الشيعية في الحكومة بعد استقالة الوزراء الشيعة
 الحقيقة هو تعبير فقهي دستوري اسمه حق الفيتو في أنظمةفي لا وجود له في الدستور إنما 

  .22هذه النظرية أرند ليبهارت يمقراطية التوافقية كما سماها رائدالد

في اطروحته  "مسرة انطوان"ن الدكتوركابالعربية التوافقية نظرية الديموقراطية ول من شرح أ
يعتمد حالياً تعبير الأنظمة الائتلافية بدلًا من التوافقية بسبب الانقسامات التي طالت نه للدكتوراه ولو أ

وليبهارت هو أول من شرح التوافقية بمعايير أكاديمية حيث أجرى مقارنة  .العبارات في لبنانحتى 
 في المجتمعات المتعددة ومنها للنظم السياسية استمرت عدة سنوات وتناول فيها الديمقراطية التوافقية

 ج.كنموذ لبنان

 :دعلى أربعة قواع ركائز الديمقراطية التوافقية ترتكزيرى ليبهارت أن 

على تعاون  ، ترتكز الديمقراطية التوافقية(بخلاف النمط الديمقراطي الأكثري )الائتلاف الواسع: 
 .جل الحكم ضمن ائتلاف واسعقادة سائر الفئات من أ

اسية في ما يتعلق بالأمور وهو يؤمن لكل فئة ضمانة كاملة من الحماية السي :الفيتو المتبادل
 .الجوهرية
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 .قة توزيع الوظائف العامة على الطوائف والموارد الماليةتناول طريت : النسبية 

 .حيث تدير كل أقلية أو فئة شؤونها الذاتية .الإدارة الذاتية والفدرالية

ذا كان ليبهارت قد أعطى  متوفرة في  التوافقيةن ركائز لبنان مثالًا قبل تعديل الطائف فاوا 
ه ليبهارت، نرى أن الواسع الذي وصف موضوع الإئتلافبالنسبة لف .نظامنا خاصة بعد الطائف

 .65 :من الدستور وفي المادة 17المعدلةفي تعديله للمادة ضمناً صلاح الطائف قد نص عليه إ
 .23الجديدة

تقرير صيغة الحكم "صلاحي جاء به الطائف هو ألبير منصور ان أهم انجاز إ .ويقول د
من سلطة الفرد والشخص إلى سلطة الجماعية على قاعدة المشاركة والعدل، وتقرير الانتقال 

منصور أن مؤتمر الطائف قد وضع  .د دولة الرؤساء إلى دولة المؤسسات. ويتابع المؤسسة، من
  .24يقواعد للحكم الجماعي تكفل تحوله إلى حكم مؤسس

شكر أن الغاية التي قصدها المشرع الدستوري من أحكام المادتين  زهير الدكتور كما يستنتج
لدستور تتوافق مع مفهوم الحكم في لبنان خلال المرحلة الانتقالية كونه يجب أن يكون من ا 69 و 65

  ...29يون في البت بالأمور الأساسيةتى لا ينفرد المسلمون أو المسيحمبدئياً بالتوافق، وح

ف كانت ن غاية التعديل الدستوري في الطائف الرئيس حسين الحسيني أئاعراب الط ويؤكد
ار من يد الفرد الواحد إلى هيئة جماعية حيث تتم من خلال مشاركة جميع الطوائف نقل سلطة القر ب"
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( على ما يلي: تناط السلطة الإجرائية 01/7/1772من الدستور اللبناني )المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  23تنص المادة  - 

 .....................،...4،...5،...0،...1بجلس الوزراء.  وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها: 

يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر.  ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية  -3

فإنها تحتاج ألى ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً.  فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور.  أما المواضيع الأساسية 

 موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدر في مرسوم تشكيلها.  ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:

ة، تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الإتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدول

لطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، الخطط الإنمائية الشاملة وا

 قانون الإنتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.

04
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 .954، ص:0222كر: الوسيط في القانون الدستوري،مرجع سابق، المجلد الثاني، بيروت زهير شد. 
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أن اتخاذ القرار من أوسع "كما يرى دارسون وفقهاء آخرون .  28والفئات اللبنانية في صنع القرار
  .25قاعدة تقريرية ممكنة أمر يناسب لبنان وصيغة التوافق فيه

ديلًا جوهرياً على صعيد مجلس الوزراء الذي كل هذا على أن تعديل الطائف كان تعيدل 
أصبح عبارة عن حكم ائتلافي بين كل الطوائف اللبنانية وتتحقق منه المشاركة وفقاً لصيغة العيش 

مما يدل بوضوح على أن الركيزة الأبرز من ركائز  ؛المشتركة التي تم تناولها في أول هذه الدراسة
 .إضافة إلى وثيقة الطائف ،يالدستور اللبنانالتوافقية قد تم النص عليها بوضوح في 

يؤمن لكل فئة ضمانة  وافقية، وغايته أنالثانية من ركائز الديمقراطية التالركيزة  هو و المتبادل:الفيت

حسب  ،مور الحيوية. وبدون هذا الحق سيكون هناكلحماية السياسية في ما يتعلق بالأكاملة من ا

ئة بالدخول في نزاع مع الفئات ميل طبيعي لكل ف(، John C. Calhoun )رأي جون كالهون 

 .24خرى الأ

أكثر  قلية الذي يرهق التعاون في الائتلاف الواسعينتقد البعض الفيتو بأنه يؤدي الى استبداد الأ

ن هذا الخطر غير جدي ثلاثة أسباب تدل على ألكن هناك  .خراج الاقليات بالتصويتإمما يرهقه 

ن استعمال فئة بصورة متكررة للفيثو لا يناسبها كثيراً، فيتو متبادل، كما أالفيتو هو  -1 كما يبدو:

الشعور نه كسلاح يعطي بما أن الفيثو هو أمر متاح، فإ -2 وربما يعود بالضرر على مصالحها.

و ا أعطاء كل فئة منافعهإن سلطة الحماية الذاتية بإ مان ويجعل استعماله الراهن مستبعداً، "بالأ

ضعاف العلاقة ور مدروس لإالصدام والصراع بين الفئات للسيطرة وتقمع كل شع منعحصتها ت
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شعور كل فئة بخطر استحكام الخلافات والجمود الذي ينتج عن استعمال واسع  -3  بالكل.".

 .22للفيثو

ن يكون قانوناً أو أ ،وغير مكتوب ضمنياً ن يكون الفيثو المتبادل مفهوماً يمكن أ  الفيثو: أنواع

 عليه في الدستور. مقبولًا رسمياً ومنصوص

: أي غير مكتوب، وفي النمسا أكد قادة نظام فيثو غير وضعي انهولندا وسويسرا تطبقف

تؤخذ القرارات   ي حكومة  ائتلافية:ثو قبل تشكيل أحزاب الاشتراكية والكاثوليكية على حق الفيالأ

 جماع في اللجنة الائتلافية.بالإ

في العلاقات بين العائلات الروحية الكاثوليكية  الفيثو مبدأ غير رسميكان  لكن في بلجيكا

علقة بالتجمعات تخص المشاكل الميلكن اعترف به دستورياً فيما سابقاً،  والاشتراكية والليبرالية

نه يمكن قبول القوانين بحيث أصبح ينص على أ 1251عام في ثم عدل الدستور المختلفة اللغات.  

ذا وافقت عليها الاكثريات ة للتجمعات المختلفة اللغات فقط إالح الثقافية والتربويالمتعلقة بالمص

البرلمانية الناطقة بالهولندية والاكثريات البرلمانية الناطقة بالفرنسية.  يؤدي هذا النص الى اعطاء 

 الفئتين المختلفتين حق الفثيو الرسمي.

الطوائف أو  ىحداني على منح هذا الحق لإتور اللبنلم يرد نص واضح في الدسف ما في لبنانأ
ظهر لنا بوضوح أن المعدلة ت 89المذاهب، لكن القراءة المعمقة لنصوص الدستور وخاصة المادة 

عدد أعضائه، وعلى أن  نوني لجلسات مجلس الوزراء هي تلثاالمشرع قد نص على أن النصاب القا
قرارات بالتصويت الأكثري، لكنه اشترط موافقة قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وفي حال تعذره تؤخذ ال
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إقالة الوزراء، تعيين موظفي الفئة الأولى، قوانين " مثل أكثرية الثلثين في الأمور الأساسية والهامة
النسبية والأحوال الشخصية والتقسيمات الإدارية، حل مجلس النواب، إقرار الموازنة العامة، إعلان 

 ."والسلمحالة الطورائ، وا علان الحرب 

قد اشترطت ما يشبه التوافق على بعض الأمور الأساسية وهذه الأمور   65أي أن المادة 
درست بعناية في مؤتمر الطائف وعن قناعة بأن مقتضيات الوفاق واستمرار العيش المشترك والحفاظ 
ا على خصوصية لبنان كوطن نهائي تقتضي كلها دراية كبرى في تأليف الحكومات وفي ممارساته

حتراماً كلياً لقاعدة الثلث المعطل أو الثلثين المقررين، لأنها قاعدة صمام الأمان في لحكم، ويقتضي ال
 .31ألبير منصور .حكم جماعي للبنان على حد تعبير د

 17ن تعديل الطائف الذي نقل الحكم من رئيس الجمهورية، كما كان وفق المادة وهكذا نجد أ

 ،المعدلة 65 المادة لجديدة، و ا17 المادة وفق نصكما أصبح  ،جماعةمن الدستور القديم إلى حكم ال
 سواء ؛هدف إلى تحقيق أوسع قدر ممكن من المشاركة وتجنب التحكم والاستئثار بالسلطةينجده 

أن حق الفيتو قد تم  مما يدل على فرد أو من قبل طائفة أو تحالف ما،كان هذا الإستئثار من قبل أ
 ،65:ئيسية التي عددتها المادةور الطائف إنما مع حصره في الأمور الهامة والر تناوله ضمنياً في دست

  .تاركاً لقواعد حكم الأكثرية أن تسود في باقي المواد

ستورية الموصوفة بالاقتضاب وكما هي النصوص الد -ص الدستوري ن النولما كا
ه من خطر على العيش لم ينتبه لحالة استعمال حق الفيتو هذا وما يمكن أن يشكل -والغموض
 .2006أو فيما لو تم التخلي عنه كما حصل أواخر العام دون ضوابط، فيما لو استعمل  ،المشترك

واذا كان ضابط الايقاع السوري قد تمكن من ضبط التوازنات السياسية منذ بدء تطبيق الطائف وحتى 
بعد خروج حركة أمل  2006 , فإن هذا الإيقاع السياسي بدأ بالاختلال أواخر العام  2005العام

لج الثغرة التي هنا جاء اتفاق الدوحة ليعا، من وحزب الله من التحالف الرباعي وبعد استقالة وزرائهم
 .وزيراً  11 في  المتمثلالصريح على إعطاء المعارضة حق الفيتو  هنصتركها الطائف من خلال  
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، ذات أبعاد سياسية أو مذهبيةمهما ضمت من تحالفات  ،ستطاعة الأكثريةأي أنه لم يعد با
أصبح  أو الوطني كما تعني أن المعارضة ببعدها المذهبي في الأمور الأساسية،منفردة خاذ قراراتها تا

 بإمكانها استعمال حق الفيتو فقط في الأمور الأساسية.

أي ترك لها بشكل واضح  ،وزيراً يعني أنه أعطاها النصف زائد واحد 18وبإعطائه الأكثرية 
 ميزها بذلك كأكثرية عن المعارضة كأقلية. ، ليية اتخاذ القرارات في الأمور العاديةحر 

من  اً إعطائه نوع كان الغرض منهالتي أعطيت لرئيس الجمهورية فقد أما الحقائب الثلاثة ا
 دور الحكم الذي أعطاه إياه اتفاق الطائف.كة الجزئية في الحكم تمكنه من القيام بالمشار 

كانت في النص على تعهد الأطراف بعدم ف ،رة الثانية التي عالجها اتفاق الدوحةلثغل بالنسبة
نه جاء بموازاة حق الفيتو، ولهذا التعهد أهمية بالغة لأ استقالة الوزراء وعلى عدم عرقلة أعمال الحكم.

من شل عمل مجلس و تكتل ما، مجموعة ما أالوزراء، ولمنع  ولضبط حدود التوازن داخل مجلس
 .31اء، ولالزام الجميع بالبحث عن التوافق حول القرارات وخاصة الرئيسية منهاالوزر 

وهنا يتبين حدود الضوابط التي وضعها اتفاق الدوحة بأن منع استقالة الوزراء ومنع عرقلة 
استمرار عمل الحكومة مقابل منع الأكثرية من فرض آرائها في الأمور الأساسية والهامة المحددة في 

يؤكد خصوصية النظام اللبناني الذي جمع بين خصائص الديمقراطية التوافقية مع   هذا. و الدستور
الامر الذي نص عليه علناً اتفاق الدوحة بعد  .يةلأكثرية في البرلمانية التقليدمؤسسات الديمقراطية ا

 طائف.ورد بشكل ضمني في اتفاق الكان قد ان 

ن المجتمع اللبناني يحتاج الى حكم ديمقراطي بأ لهذا شكل هذا الاتفاق على غرار الطائف إقراراً 

يؤكد التوافقية بدلًا من التصادم، والتي تستوعب بدلًا من أن تستبعد، والتي تحاول توسيع حكم 

الأكثرية بدلًا من الاكتفاء بأكثرية مجردة. فالديمقراطية التوافقية تشكل حلولًا لأزمة الديمقراطية 

فضل من قاعدة الأقلية، لكنها تقبل بهذه في قبولها بأن قاعدة الأكثرية أة وهي لا تختلف معها الأكثري
                                                           

51
 بعض النواب.مداخلات في رده على  0228-10-12يخ هذا ما اكده رئيس مجلس النواب اللبناني في جلسة البرلمان بتار  



21 
 

القليلة فإنها تبحت القاعدة كمعيار حد أدنى فقط وبدلًا من القبول بعملية صنع القرار من الأكثرية 

وسع في الحكومات وفي عن توسيع هذه الأغلبية؛ فقواعدها ومؤسساتها تهدف إلى مشاركة أ

السياسية في ذا كان النموذج الأكثري يركز السلطة وا   .ب أن تتبعها هذه الحكوماتالسياسات التي يج

والتوزيع والحد من السلطة بعدة  لى المشاركةأيدي أكثرية مجردة فإن النموذج التوافقي يسعى إ

ذا كانت الأكثرية تقوم على الحصرية، التنافس، الخصام، نجد أن التوافقية تقوم على أشكال.  وا  

) لهذا السبب سماها البعض بديمقراطية التفاوض اء والاستعاب، المساومة، التسوية.الاحتو 

Negotiation Democracy)39. 

 النقطة الرابعة:

حيث نص على اعتماد القضاء طبقاً  ،قانون الانتخاب البند الثالث من اتفاق الدوحة  تناول 
ما يتعلق بتقسيم بيروت إلى اصة فيمضيفاً إليه بعض التعديلات خكدائرة انتخابية  1281لقانون 

 تها اللجنة الوطنية لإعداد قانون ثلاث دوائر انتخابية، مع إحالة البنود الإصلاحية التي أعد
مدى فما  الانتخابات برئاسة فؤاد بطرس إلى المجلس النيابي لمناقشته ودراسته وفقاً للأصول المتبعة.

 ؟واتفاق الطائف الدستورتوافق هذا النص مع 

 :نون الانتخاب في الدستورقا

سنة كامل الحق في أن يكون ناخباً على أن  21: "لكل مواطن بلغ من العمر 21 تنص المادة
 تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب".

مشترعة هيئة واحدة هي مجلس "تتولى السلطة الأن من الدستور على  18.المادةوتنص 
ف مجلس النواب من "نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً "يتأل 24ب، وتضيف م. النوا
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لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء، والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، 
 توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

 بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين. -أ

 كل من الفئتين نسبياً بين طوائف -ب

 "نسبياً بين المناطق. -ج

يستفاد من هذه المواد أن الدستور اللبناني قد ترك صراحة أمر تحديد عدد النواب وطريقة 
ذا أخذنا الأمر على محمل حسنانتخابهم للقوانين الانتخابية ولم يدرجها في صلب ا يمكن  لدستور، وا 

مع تغير  أايرتها للمستجدات التي قد تطر أن ذلك كان بقصد تجنب جمودها وتسهيل مسبالقول 
أن الدستور اللبناني ترك للسلطة بالأزمنة والظروف. أما إذا حملت على محمل السوء فيمكن القول 

السياسية أن تضع قانون الانتخاب وهو أمر يؤسف له حيث يقول العلامة دومينيك تيرون "من 
تتركها للسلطة فتضعها بما يناسب مصالحها و ة المؤسف أن لا تنص الدساتير على الأنظمة الانتخابي

 وأهوائها"

نتخاب اريخة ما يزيد على عشرين قانون الت 1228عام اللبناني وقد طبق منذ وضع الدستور 
وكل القوانين كانت عرضة  ،33شكال من الدوائر الانتخابية دون استقرار في عدد النوابة أمعتمداً عد

، التي جرت وفق قانون واحد 1252، 1284، 1284، 1281ات للتعديل والتبديل باستثناء انتخاب
ثار حوادث قانوناً مؤقتاً لتجاوز آ نذاك الرئيس فؤاد شهابالذي اعتبره عرابه آ 1281و قانون ه

ملًا بتغييره في وأ حداث، محاولًا احتوائها،عات الطائفية التي سببتها تلك الأوكي لا يثير النزا  ،1294
  .قرب فرصة ممكنةأ

 قف الطائف من قانون الانتخاب:مو 
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(: 4مجلس النواب، الفقرة ) -ورد في باب الإصلاحات السياسية في وثيقة الطائف في البند أ 
فالجواب نجده في العودة إلى النقاش الذي  ؟لماذا المحافظةأما  ابية هي المحافظة.الدوائر الانتخ

دائرة انتخابية كان في اعتماد المحافظة كفالحكمة من وراء  بشأن هذا البند في مؤتمر الطائف، جرى 
ي الذي تسببت به الحرب الأهلية. وقد الدائرة خصوصاً بعد الفزر الديمغراف التنوع الطائفي في تأمين

أجمعت الآراء آنذاك على أن اعتماد القضاء كدائرة انتخابية يجعل النائب ممثلًا للطائفة والمذهب 
: عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز  25ادة:في المكما ينص الدستور  34وليس للأمة

 .أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه"

كما جرى التأكيد على اعتماد المحافظة في بند الاصلاحات الأخرى " تجري الانتخابات 
المشترك النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي ترعى العيش 

بين اللبنانين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل بعد 
 إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات".

والهدف من هذا النص على إعادة النظر بالمحافظات الحالية كان يهدف إلى تأمين أوسع 
أما صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب ، ة في عملية اختيار نواب المحافظةمشاركة طوائفي

فقد رأى فيها فقهاء القانون الدستوري أن المقصود بها اعتماد النظام النسبي كونه النظام القادر على 
 .39تأمين صحة هذا التمثيل

كمرجع  1281نون اعتماد قا بين ما جاء به مؤتمر الدوحة من حيث ومن هنا يبرز التناقض
 ليه اتفاق الطائف.إ نظام الأكثري, مع ما نص وما رمىنتخابية ويعمل بالا يعتمد على القضاء كدائرة

                                                           
من المذكرة التي وضعتها اللجنة القانونية في"التجمع العلماني الوطني" حول عدم دستورية قانون الانتخابات النيابية  54 

 .03/7/0228، بتاريخ 11127ونشرت في السفير، العدد 

المؤسسات الدستورية، المجلد الاول، بيروت  -توريزهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري،نشأة ومسار النظام السياسي والدسد.  53

 .420، ص:0222

  



24 
 

حقيقة الأمر أن السؤال الأكثر أهمية في تاريخ لبنان خاصة بعد إقرار وثيقة الطائف كان: ما هو و 
 ؟سية وفعالية هذا التمثيل.القانون الذي يضمن عدالة تمثيل مختلف الطوائف والتيارات السيا

 قانون الانتخاب في الواقع

لى الأن و  منذ توقيع الطائف بعضها كان ينطلق  ،قدمت العديد من مشاريع قوانين الانتخابا 
من خلفية سياسية ومن اعتبارات انتخابية وأحياناً طائفية، وبعضها الآخر له خلفية وطنية تسعى إلى 

هدف إلى تكوين السلطة على أسس عادلة تضمن ما أمكن للبنانية وتفي الحياة السياسية ا نقلة نوعية
قامة حكومة  من التمثيل الصحيح للفئات السياسية اللبنانية على أمل نقل الحوار إلى داخل البرلمان وا 

 وفاق وطني تتمكن من استكمال بناء الدولة وتصحيح مسيرة الطائف المتعثرة.

الاستمرار في تؤكد  2114و  2119 - 2111، 28، 1222فكافة القوانين التي تلت الطائف
لأنها جميعاً تبنت مبادئ تتناقض مع مبادئ وثيقة الطائف على صعيدي  ،الانقلاب على هذا الاتفاق

 النظام الأكثري والدائرة الانتخابية.

ذا ما صح القول بأن اعتماده لا ، و اعتماد الدائرة الانتخابية على مستوى القضاءبما يتعلق بف ا 
لأنه يفصل ما بين الطوائف ويحصر الصراع  ،يثير النزاعات الطائفية ويشكل ضمانة لاحتوائها

 نتخابي داخل كل طائفة، فإن النتيجة الخطرة المترتبة عليه هو أن النائب الذي سيفوز سيكون الا
ضمن  الأكثر قرباً من الخطاب الطائفي والأكثر تطرفاً طائفياً ومذهبياً وأن الصراع الذي سيحصل

والخطاب السياسي الذي سيسود هو الخطاب  ،الطائفة سيكون بين المتطرفين طائفياً أو مذهبياً 
 ن الشرائح اللبنانية.ثارة العصبيات ويزيد من البعد بيإ المذهبي أو الطائفي الذي يسعى إلى

ثلًا هذا إضافة إلى أن من سيصل إلى البرلمان فهو الممثل فعلًا وقولًا لطائفة ولن يكون مم
 .للأمة أو للشعب اللبناني كما ينص الدستور

من متطرفين طائفياً لن يكون قادراً على بناء  اً مجلس نواب مكون والأخطر من هذا كله أن
 ومتطور لأن ذلك يتناقض مع مصالح اعضائهمؤسسات الدولة وعلى إقرار قانون انتخاب حديث 
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زيق المؤسسات لصالح مؤسسات الطوائف السياسية والانتخابية، بل على العكس سيساهم في تم
 والمذاهب.

أغلبية ناخبيها من لون طائفي أو  أن أو ،مطهرة مذهبياً  معظم الدوائر الانتخابية شبهإن 
ولا شك في أن اعتماد القضاء كدائرة انتخابية في حالة الفرز  .1281قانون الـ ل اً وفق معين، مذهبي

اني يتناقض مع صيغة العيش المشترك. يقول د. سليم الديمغرافي الذي تعرض له المجتمع اللبن
الحص أن أكثر الأقضية في الواقع هي ذات لون طائفي، لا بل مذهبي واحد. فالانتخاب على 
أساس مذهبي سيكون حدوداً للحياة الوطنية في لبنان داعياً إلى اعتماد المحافظات وفقاً لما نص 

 . 38عليه الطائف

 ضمنياً أو قرها مؤتمر الطائفبية في النظام الانتخابي التي أأما على صعيد اعتماد النس
فالهدف منها فيما لو اعتمدت هو العمل على تمثيل كل حزب أو مجموعة  ،بشكل غير مباشر

 الانتخابية. اسياسية بعدد مقاعد يوازي قوته

كون بين مبدأ الأكثرية الذي يجب أن ي 1442وقد ميّز المفكر السويسري كوسيدليران، عام 
حق الأكثرية في القرار  أساساً لحق القرار، ومبدأ النسبية الذي يجب أن يكون أساساً لحق التمثيل "

غة النسبية، بالإضافة ولة تعتمد نظام الانتخاب وفق الصيد 55يفترض النسبية في التمثيل" وهناك 
يال كندا أن النظام ويؤكد البروفسور أندره بلس من جامعة مونتر دولة تعتمده بشكل جزئي.  22إلى 

 .35النسبي هو الأكثر انتشاراً في أوروبا وأميركا اللاتنية وأن الأحزاب في هذا النظام تمثل التوجهات".

ورغم ما يقال عن مساوئ أو صعوبات تطبيق النظام النسبي فهو نظام عالمي يعتمده أكثر 
ي من لبنان. وهو نظام يسهل من نصف دول العالم وخاصة تلك الدول القريبة في تكوينها الاجتماع

                                                           
د.سليم الحص في مقالة له بعنوان "النسبية في المحافظة هي الصيغة الأعدل وثورة في الحياة السياسية"، نشرت في جريدة:   52

 .5/11/0224السفير 

 .0223-0-1ير بتاريخ ندوة عقدت في المجلس النيابي برعاية رئيسه ونشرت في جريدة السف  59
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ولا يعقد خيار الناخبين، لأنه سينتخب لائحة على أساس برنامجها. وهو أسهل في عملية فرز 
 . بع في لبنان )أكثري ودائرة موسعة(الأصوات من النظام المت

  ،محاصصةبالاضافة إلى اعتبار النظام النسبي نظام مشاركة بينما النظام الأكثري هو نظام و  
 التي تعتمد النظام النسبي تصل إلىحظ أن نسبة المشاركة في الانتخابات في الدول ملالافمن 

بالمئة. بينما في الدول التي تعتمد النظام الأكثري مثل الولايات المتحدة لا يتجاوز  41أو  51حوالي 
 % في أحسن الأحوال.91الـ 

وتسمح  ،سياسية في المجلسومن الخصائص العامة للنسبية أنها تسمح بتمثيل كل القوى ال
كما أن النظام  عن الاعتبارات والمصالح المحلية، بعيداً  ،بالتنافس بين المبادئ السياسية والبرامج

فيكون لصوت  ،تتجاوز إطار الطائفة والمذهب ،النسبي بما يفرضه من تحالفات سياسية واسعة
مما يؤمن المساواة في  ،ناخب آخركان انتماؤه وفي أي محافظة كان نفس قوة صوت أي  اً الناخب أي

 .34المعايير العالمية لحق الانتخاب والمساواة هي احدى  حق الانتخاب بين مختلف المواطنين.

ي وعلى أساس أضف إلى ذلك أن مثل هذه التحالفات السياسية الواسعة في ظل نظام نسب
ن والبعيد عن التشنجات فرض نوعاً من الخطاب السياسي المعتدل والمتواز المحافظة المختلطة ست

ويصبح التنافس بين قوى الاعتدال بدلًا من أن يكون بين قوى التطرف والتعصب كما هي  ،المذهبية
 حال الأقضية ذات اللون المذهبي الواحد تقريباً في النظام الأكثري.

اتفاق الدوحة يناقض اتفاق الطائف في اعتماده قانون " :أن 32ويرى الدكتور بهيج طبارة
معتبراً أن هذا  ؛وأن تعايش الطوائف في جو من الحذر والشكوك ليس هو العيش المشترك،  1281

القانون الذي يعتبر قانون الضرورة هو ضد مصلحة لبنان ويساعد على الانفصامات في البلد، 
ح شهداً بذلك في تصريمست "،ويعيدنا نظرياً نصف قرن إلى الوراء، وعمليا إلى قرابة قرنين سابقين...
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سواء ويشدد الرئيس بري على أن النظام الأكثري  .41سابق لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري 
 حقيقياً أكان في الدائرة الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى أو على مساحة الوطن لا يحقق تمثيلاً 

 . وصحيحاً لإرادة الشعب

الانتخاب جاء متناقضاً مع روح لهذا كله يمكن اعتبار ان ما ورد في اتفاق الدوحة حول قانون 
 الدستور الوفاقية، ومع ما نصت عليه وثيقة الطائف. 

، وأن لحق الانتخاب المعايير العالمية انين الانتخاب اللبنانية لم تراعوعلى أية حال فان كافة قو 
ك، وية العيش المشتر الذي اعتبر ثمرة اتفاق الدوحة، كما الذي سبقه، لا يؤدي الى تق 2114قانون 

 81التوافق على قانون الـ فضعاف هذا العيش، ويزيد من حدة الانقسامات الطائفية. بل يؤدي الى إ
في الدوحة هو اتفاق سياسي على اعادة تكوين السلطة، وهو اتفاق وقائي قد أخرج اتفاق الطائف من 

قانون انتخاب  بفشله في وضع المأزق الذي يواجهه،عنق الزجاجة، لكن لم يستطع إبعاده كثيراً عن 
 يسمح للبنان بالابتعاد كثيراً عن الأخطار والانقسامات. 

، على أمل صدور قانون انتخاب يعتمد 2112ونأمل أن يكون مؤقتا لتمرير انتخابات الـ 
ربما التمثيل النسبي على أساس القضاء أو المحافظة أو تركيبة بين الاثنين لأنها تبقى الوسيلة 

 .تغيير ايجابية في الحياة السياسية في البلادالوحيدة لإطلاق عملية 

 :ةاتمالخ

أن اتفاق الدوحة يتكامل مع اتفاق الطائف في توجهاته الدستورية  نخلص من كل ما ورد الى
جاء ليدعم تحول النظام نه أو  على صيغة العيش المشترك، وخاصة بالنسبة للحفاظ  ،والسياسية
الجمهورية الثانية من نقذ كما انه أ .على حساب البرلمانية افقيةلديمقراطية التو االلبناني نحو  السياسي

امت على اساسه الطائف الذي ق تناقض مع اتفاقيصعب مأزق واجهته لتاريخه ولو الى حين، لكنه أ
 قانون الانتخاب.هذه الجمهورية بالنسبة ل
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بينها، نية التعايش نموذجاً لامكاو   ،مؤتمر حوار دائم بين اتباع الديانات ، يشكلماليو  ننابفل
كما أنه يمثل أفضل رد على نظرية صراع ، يمكن للعالم أن يجد فيه المخرج لبعض أزماته

  التجربة اللبنانية.إذا ما نجحت الحضارات، 

 الطائفية أو المذهبية غير ممكن ولنجاح هذه التجربة وضمان استمرارها، وما دام القضاء على
من العمل على ولا بد  د وتيرة التعصب الطائفي والمذهبي،من تزاي حالياً، فلابد من العمل على الحد

اتفاق الطائف من إصلاحات أساسية، وحتى لو كان لمرحلة انتقالية قصرت أو  إكمال ما نص عليه
 ..طالت، فهو يشكل إطاراً نموذجياً لحفظ صيغة العيش المشترك

حزاب، يضع الآليات وب العمل على صدور قانون حديث للأومن أجل ذلك كله فالمطل
أو بالأحرى أحزاب  ؛لطوائف لمصلحة الوطن دون أن تلغيهال عابرةسياسية المناسبة لخلق تجمعات 
نسان يسعى إلى الانتماء الحر في مجموعات تسمح له بالاختيار والتفكير، تشكل مخرجاً و ملجأً لإ

ية الإدارية بعد إعادة النظر إضافة إلى تطبيق نوع من اللامركز  هذا .لا انتماءات مفروضة قسراً 
على أن يترافق ذلك مع قانون وبالطبع  ما يتناسب مع صيغة العيش المشترك،بالمحافظات الحالية وب

 وفق الخصائص التالية: جديد للانتخاب

 ل على خلق خطاب سياسي معتدل ومؤلفوأن يعم ،أن يكون عامل توحيد بين اللبنانيين 
 .والمثيرة للغرائز والعصبيات. متشنجةللقلوب، بدلًا من الخطابات ال

وتوجهات سياسية على أساس برامج  علاقة سياسية بين المرشح والناخب،يهدف إلى قيام  
 او المصالح مذهبيةالقبلية و النتماءات لاعصبيات واالتبعية والزبائنية اوال مستقبلية، لا على أساس

  .الفردية الضيقة

لا قانون كما هي حال الديمقراطيات، تجديد في السلطة يهدف إلى صحة التمثيل الشعبي وال 
  .يهدف إلى إعادة إنتاج السلطة
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وذلك لا يتم إلا من خلال اعتماد دوائر انتخابية مختلطة يظهر فيها التمثيل السياسي الصحيح 
لة واعتماد نظام انتخابي كالنسبية أو النسبية مع المفاض ،لبنانوجود  مبرروالعيش المشترك الذي هو 

  هذا البلد. لأنها الأكثر قدرة على التعبير عن الواقع السياسي في

 المراجع

 العربية المراجعأولًا: 

 القرآن الكريم. -1

 الدستور اللبناني,-2

 الاعلان العالمي لحقوق الانسان.-3

  1251 بيروت، ،1الخطيب انور ، المجموعة الدستورية، الكتاب الاول، ط -4

 1251 بيروت،، 1جموعة الدستورية، الدولة والنظم السياسية، طالخطيب انور ، الم -9

   1248-1249"القانون المدني: المدخل والأموال، الجامعة اللبنانية، سود أنقولا  -8
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